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 الخلاصة :    
يعَُدّ مبدأ الفصل بين السلطات منن أمنا التكزان ات القنم  امنه  ليننا النستا الدانقديية الذديشنةل ضم يةناّل ينتا ة أااانية    

لقذقيق القدازن بين مؤاسات الدولةل والذيلدلة دون ا فكاد الطة بعيسنا بالقكاي السياام أو القا د م  لن  سسناا السنلطات 

يع فم ايا ات زاييخية زقليديةل يداجه اليدم زذديات  تيقة بفعل القذدلات القاسدلدجية الأخكى؛ غيك أنّ مذا التبدأل الذي وُ 

التقساي ة القم أ ادت صياغة أ تاط متاياة السلطة وسندودمال انداع  بنك الك تسنة الةناملة للتكافنق العامنة أو منن خن   

ل بتننا فننم ملننة ضدايا البيا ننات والتعلدمننات ميتسننة الةننكاات القاسدلدجيننة العت  ننة  لنن  مسنناسات وااننعة مننن الت ننا  العننام

والازصا ؛ ومن مسا بكزت الذاجة ضل  ض ادا  كاعا  قدية للتبدأ فم يدع مذه القذدلاتل لني  فقنم منن زاوينة الذفنا   لن  

ذااع الااقق   الد يفم لال الطةل وض تا من زاوية م عمقه للدا ع ال ديد الذي زداخله فينه السنلطة القةنكيعية منع أدوات الن

الاصنطسا مل والسنلطة القسفيذينة مننع أ تتنة الك ابنة الك تيننةل والسنلطة القشنالية منع ضاننااليات اي بنات ايلاقكو نم وسقنند  

ضنّ القذليل التققكح لا ياقفم بااقعكاض التساي القاييخم للتبدأ فنم الفانك الدانقديي الا انيامل بنل يق ناوز  .الخصدصية

دية فم مداجنة مخكجات الشديا القاسدلدجيةل وضبكاز الذاجنة ضلن  زطنديك صنيث أاشنك مكو نة ملة ضل   قد افاية الآليات الققلي

زستح بقفعيل الك ابة التقبادلة فم ايا ات جديندا؛ فالتعشنلة لنا زعند مذصنديا فنم الع  نة بنين السنلطات النش   فذسن  بنل 

يديةل اسنلطة التسصنات الك تينة ومكاان  البيا نات امقدتّ ضل     ة الدولة بسلطات جديدا  اائة خايج الأطك التؤاسية الققل

والةكاات العابكا للذدود؛ ومن  ا فإن البذث يسطلق من فكيية مؤداما أنّ الدانازيك الذديشنة مطالبنة بق ديند بسيقننا الك ابينة 

  والتؤاسننيةل بتننا يشننتن الذفننا   لنن  يوح مبنندأ الفصننل بننين السننلطات فننم  ننل مننذا الدا ننع التعقنندل ويذنند  دون زذنندّ 

 .القاسدلدجيا ضل  أداا لقكاي  السلطة بيد جنات لا زخشع للك ابة الةعبية أو القشالية

الفصل بين السلطات؛ القذدلات القاسدلدجية؛ الدانازيك الذديشنة؛ الك ابنة التقبادلنة؛ النذااع الاصنطسا م؛  :الكلمات المفتاحية

 .التسصات الك تية؛ الةك ية الداقديية؛ مبدأ القدازن التؤاسم

 

   Abstract 
   The principle of the separation of powers constitutes one of the most fundamental pillars of modern 

constitutional systems, serving as a safeguard to ensure balance among state institutions and to prevent the 

concentration of authority in a single branch at the expense of the others.   However, this principle—originally 

conceived in traditional historical contexts—faces profound challenges today as a result of rapid technological 

transformations that have reshaped the modes and boundaries of exercising power.These transformations 

manifest through the full digitalization of public administration, the dominance of global technology 

corporations over critical aspects of the public sphere, and the growing control of data, information, and 

communication. Consequently, there is an urgent need to revisit and critically analyze the separation of powers, 

not only from the perspective of institutional independence, but also in light of its adaptability to a new reality in 

which legislative authority is intertwined with artificial intelligence, executive authority is influenced by digital 

surveillance systems, and judicial authority is confronted with questions of electronic evidence and privacy 

rights.This study moves beyond a historical review of the classical constitutional theory to highlight the 

inadequacy of traditional mechanisms in addressing the outcomes of the technological revolution.It underscores 

the necessity of developing more flexible frameworks that can sustain mutual checks and balances in emerging 

contexts.The issue is no longer confined to the relationship among the three classical branches of government, 

but has expanded to encompass the state’s interaction with new forms of authority operating outside 

conventional institutional frameworks—such as digital platforms, data centers, and transnational corporations. 

   The central hypothesis of this research is that modern constitutions must renew their institutional and oversight 

structures to preserve the spirit of the separation of powers in an increasingly complex environment, and to 

prevent technology from becoming an instrument for concentrating power in the hands of actors that are not 

subject to democratic or judicial accountability. 

Keywords:Separation of powers; technological transformations; modern constitutions; checks and balances; 

artificial intelligence; digital platforms; constitutional legitimacy; institutional balance. 
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 المقدمة
يانن يعَُدّ مبدأ الفصل بين السلطات أسد الأ تدا الابكى القم ايزان ت  ليننا الفلسنفة الدانقديية مسنذ  ةنلأزنا الأولن ل ضم لنا    

م ننكد يليننة زستيتيننة زذنندد اخقصاصننات اننل اننلطة  لنن  سنندال بننل اننان ولا ينن ا  يتشننل يننتا ة مدينند ية لذتايننة الذقنند  

والذكياتل وصيا ة الستام السياام منن الاانقبداد والا فنكاد بنالقكاي؛ و ند ايزنبم منذا التبندأ  لن  منك العصندي بشنكويات 

قسفيذية والقشاليةل بذيث زقاامل و الفنا فنم ضطناي منن الك ابنة التقبادلنة ض امة القدازن التؤاسم بين السلطات القةكيعية وال

والقعاون التستال بتا يذد  دون زغدّ  الطة  ل  سساا أخكى؛ غيك أنّ ما يةنده العالا اليدم من زذدلات زاسدلدجينة غينك 

لققليدينة القنم أيانيه فنم القنكون مسبد ة يطكح زساؤلات  تيقة سد  مدى  ديا مذا التبدأ  ل  الااقتكاي بذات الصنياغة ا

ضنّ القطنننديات التقسننناي ة فنننم م نننا  النننذااع  .التاينننيةل ومننندى افاعزنننه فنننم مداجننننة زذنننديات البيئنننة الك تينننة التعاصنننكا

الاصطسا مل وسداتة البيا اتل والقداصل  بك التسصات الك تينة العت  نةل لنا زققصنك ي ايمنا  لن  السطنا  الاجقتنا م أو 

ت لققديض الذدود الا اياية بين السنلطات وض نادا زةنايل أ تناط متايانة الد نالم العامنة؛ فالقةنكيع الا قصاديل بل امقد

بات فم اشينك منن الأسينان يقنلأ ك بخدايزمينات وزقسينات زدلّند  دا ند انبه  ا د ينة دون التنكوي بنالقسدات البكلتا ينةل والقسفينذ 

يا نا  اننلطة التؤاسننات ايدايينة الققليديننةل والقشنناع يداجننه يعقتند  لنن  أ تتننة ي تينة مقطننديا زتننايي انلطة فعليننة زفنند  أس

زذديات معقدا فم القعامل مع الأدلة ايلاقكو ية وستاية الخصدصية فم فشاع افقكايم مقةابة؛ وفنم  نل منذا الدا نع؛ لنا 

بنات منن الشنكويي يعد اافيا  الكادن ضل  الستكيات الا اياية القم صاغنا التفاكون الداقدييدن فم ايا ات مغايكال بل 

سة للتبدأ مازه وزلأزم مذه الديااة لقعُيد ضسياع السقنا  سند  الفصنل بنين السنلطات منن مستندي  .ض ادا الستك فم الفلسفة التؤاِّّ

 قنندي يداانن  القذننديات القاسدلدجيننة التعاصننكال ويبذننث فننم منندى م عمننة الداننازيك الذديشننة لصننياغة أ تنناط ي ابيننة جدينندا 

لش   الققليديةل لقةتل ال نات الفا لة فم الت ا  الك تم والةكاات العنابكا للذندود القنم أصنبذه زق اوز سدود السلطات ا

زتشنل  نندى مات زننلأ يك مبااننك  لنن  متاياننة السننلطة داخننل الدولننة وخايجننناص فننالخطك لننا يعنند مققصننكا   لنن  ميتسننة مؤاسننة 

يا ننات خاصننة لا زخشننع للتسنناعلة الةننعبية أو سادميننة  لنن  أخننكى وض تننا أصننبح مق سنندا  فننم اسقتاليننة زكاينن  السننلطة فننم ا

 .الك ابة القشالية

 إشكالية الدراسة:
زقتذدي ضااالية الديااة سد  مدى  ديا مبدأ الفصل بين السلطات بصيغقه الققليدية  ل  الصنتدد فنم مداجننة القذندلات    

خننايج ايطناي الداننقديي والك ابننة  القاسدلدجينة القننم أ ننادت زةنايل منندازين السننلطة؛ وأوجندت  نندى ي تيننة زتنايي  فنندما  

الققليدية؛ وزاتن التةالة فم أنّ مذه القذدلات لا زشعم فقم يليات الك ابة بين السلطاتل بل أفكزت انلطات مدازينة زنؤ ك 

فم القةكيع والقسفيذ والقشاعل متا يشيك القساؤ   ن افاينة الستندمج الا انيام وينكويا زطنديكه؛ ومنن  نا زسنع  الدياانة 

ليل سدود فعالية التبدأ فم صديزه الكامسةل وااقاةاف ابل ض ادا صياغقه بتا يشتن الذفا   ل  القدازن التؤاسم ضل  زذ

 .ومسع ا  لا  السلطة  ذد ميتسة غيك خايعة للتساعلة فم العصك الك تم

 أسئلة الدراسة:
القاسدلدجينةل واانقتكاي فا ليقنه فنم  زبذث الديااة فم مدى  ديا مبدأ الفصنل بنين السنلطات  لن  القاينم منع القذندلات   

زذقيق القدازن وستاية الذقد ؛ اتنا زقسناو  زنلأ يك القاسدلدجينا  لن  السنلطات النش  ل وافاينة الك ابنة الققليدينة فنم مداجننة 

 .القدى الك تيةل والذاجة ضل  زطديك التبدأ بتا يسس ا مع الدا ع الك تم

 أهمية الدراسة:
زسبع أمتية الديااة من اعينا ضل  ض ادا زقييا مبدأ الفصل بين السلطات فم  ل القذندلات القاسدلدجينة القنم أوجندت  ندى    

ي تية زؤ ك فم بسية السلطة خايج ايطاي الداقديي الققليدي؛ اتا زبكز أمتيقنا فم زقديا  كاعا  قدية زاةم  صدي الستنامج 

 .تبدأ بتا يسس ا مع مقطلبات العصك الك تمالقالتةل وزطكح زصديا  لقطديك ال

وزق ل  أمتيقنا القطبيقية فم د ا التةكّ ين وصا عم القكاي فم زذديث الأطك الداقدييةل بتا يشتن القندازن التؤاسنم    

 .ويذد  دون  ةدع أااا  جديدا من الااقبداد القاسدلدجم

 أهداف الدراسة:
الفصل بين السنلطات بصنيغقه الا انياية  لن  مداجننة القذنديات القاسدلدجينةل  زندف الديااة ضل  زذليل مدى  ديا مبدأ   

والاةم  ن أوجه القصدي فم زطبيقه فم العصك الك تم؛ اتا زسع  ضل  زقديا يؤينة  قدينة لقطنديك التبندأ منن خن   ضي ناد 

ديي؛ وزننندف اننذلة ضلنن  زقننديا يليننات ي ابيننة جدينندا زسننقد   القذنندلات الك تيننة وزنندمة القنندى الققسيننة يننتن ايطنناي الداننق

زدصيات  تلية للتةكّ ين وصا عم القكاي لقذديث الأ تتة الداقدييةل ضيافة ضل  ضياناع أاناي معكفنم يند ا البذنث فنم 

الع  ة بين القاسدلدجيا والداقدي؛ وفم الت تل؛ زكمم الديااة ضل  ستاية القندازن التؤاسنم ومسنع الاانقبداد القاسدلندجمل 

 .فا لية مبدأ الفصل بين السلطات فم العصك الك تممع الذفا   ل  

 منهجية الدراسة:
زعقتنند الديااننة  لنن  مننسنة زذليلننم مقنناين و قنندي لقفايننة مبنندأ الفصننل بننين السننلطات وض ننادا زقييتننه فننم  ننل القذنندلات    

 .القاسدلدجية التعاصكا؛ من خ   زذليل السصدص الداقديية ومقاي قنا بالقطبيقات العتلية

زندف ضل  ضبكاز أوجه القصدي فم الستامج الققليدية وا قكاح معال ات  ا د ية زع ز القدازن التؤاسم وزشتن فا لية  اتا   

 .التبدأ فم العصك الك تم
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 الإطار النظري لمبدأ الفصل بين السلطات في الفكر الدستوري المبحث الأول:

 تمهيد:

 .فلسفية ضل   ا دا داقديية زستّا زدزيع السلطةيعالة الأااي الفاكي للتبدأ وزطديه من  تكية 

 المطلب الأول: الجذور الفلسفية والتاريخية لمبدأ الفصل بين السلطات

 . ةلأ التبدأ لتسع زكاّ  السلطةل وزبلدي فم الفاك الغكبم سق  أصبح يتا ة لذتاية الذقد  وزذقيق القدازن

 دساتير الحديثةالمطلب الثاني: تطور مبدأ الفصل بين السلطات في ال

 .زذدّ  التبدأ ضل   تدمج مكن  الا  ل  القدازن والقعاونل مع ااقتكاي زذديات القطبيق العتلم

 التحولات التكنولوجية وانعكاساتها على مبدأ الفصل بين السلطات/المبحث الثاني

 تمهيد:

 .ايطاي الققليديأدتّ القذدلات الك تية ضل  زدايع مفندم السلطة و ندي فا لين جدد خايج 

 المطلب الأول: تأثير الثورة الرقمية على بنية السلطات الدستورية

 .اامته القاسدلدجيا فم زداخل الاخقصاصات و قل بعض متامك السلطة ضل  جنات ي تية

 المطلب الثاني: تحديات مبدأ الفصل بين السلطات في ظل السلطة الرقمية المعاصرة

 .ابةل وزلأ يك التسصاتل وز ايد دوي السلطة القسفيذيةزقتشل القذديات فم يعم الك 

 

 الخاتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة:
 .وزشتسه مذه الخازتة م تد ة من السقالة والقدصيات القم زؤاد يكويا زذديث الأطك الداقديية والك ابية لتداابة مذه القذدلات

 قائمة المصادر والمراجع.

.............. 

 

 بين السلطات في الفكر الدستوري لإطار النظري لمبدأ الفصل./االمبحث الأول

 :تمهيد

يعَُدّ مبدأ الفصل بين السلطات من أما الكاال  القم  امه  لينا النستا الدانقديية الذديشنةل لتنا يتشلّنه منن ينتا ة جدمكينة    

الباسنث  لقذقيق القدازن التؤاسم ومسع الااقبداد؛ وفم مذا السيا ؛ وفم دياانة  فاينلل فنم م نا  القنا دن الدانقديي زسناو 

زطدي مذا التبدأ وجذويه القاييخية وزذدلازنه فنم الفانك الدانقدييل ضم  نا ل ز ندُ  قينداُ الفصنل بنين السنلطات جنذويما فنم 

العالا القديال غيك أ نّا فم ض  لقكا فم القكن السابع  ةك بكزت لأو  مكا استكية مقتاااة للذانال صنيغه بديندحل ودفُِّنع 

؛ وفم خشاّ ايطكابات الذكا الأملينةل  ننكت منذه العقيندا اانق ابة  «للذكية والذاا الكايدالسكّ الأ تا »بنا با قبايما 

للذاجة ضل   تكية داقديية جديدال ومسبشقة  من الستكية الأ دمل لقغدو فنم ين  واسند مسافسنا  لننا ووانيلة  لقدانيعنا وزطديكمنا 

ا يؤاد أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يسةلأ دفعة واسدال بل (ص   ومد م1ضل   تكية الداقدي التقدازن فم القكن الشامن  ةك)

زطدّي زديي يا  سق  ااققك اإطاي  تكي مقاامل لقستيا السلطة ويتان القدازن الداقديي؛ و د زبلدي مذا التبدأ فم اقابات 

   قننا بالدانقدي؛ بنل ي نُ  التفاك الفك سم مد قسايد الذي صاغ يؤيقه الةنيكا بقدله لا يافم زساوُ  الذكيةِّ السياانية فنم 

بيا نُا فم    قنا بالتداطنل ولابند ضن زقةناّل الذكينةُ منن خن   زدزينع  معنيّن  للسنلطات النش  )
(ص   سينث زعُندّ منذه الفانكا 2

 الا اياية الأااي الذي ا بشقه  سه لاسقا  مستدمة مقااملة لشتان القدازن بين الطات القةكيع والقسفيذ والقشناع؛ غينك أنّ 

مذا التبدأل  ل  الكغا من يادخ بسيقه الستكيةل لا يتل جامدا   بك الأزمسةل بل اند زذدلات مق سقة زبعنا  لقغيّنك السنيا ات 

السيااية والاجقتا ية والققسية؛ الأمك الذي ااقد   ض نادا زنلأطيكه ينتن يؤينة مؤاسنية أاشنك مكو نة؛ ومند منا يؤانده يوينن 

ين السنلطات زشنطلع بندوي  مذندد  بديندح فنم اياننام فنم ميالنة وزدجينه زدزينع وزقسنيا اايلدن بقدله ضنّ  تكيةَ الفصل ب

السلطة التؤاسيةل ومن خ   طكسنا زصديا  معيسّا  للستام التؤاسمل فإ ّه يسبغم لنا أن زؤدي دويَ دلينل  ينُقندى بنه منن  بنل 

أولئة الذين يسعدن ضل  ض امة  تام ساا  فعّا )
تنا  لقدزينع (ص   ومد ما ياكّي 3 البعد الستكي للتبدأ بدصفه ضطايا  مؤاسيا  مستِّّ

قذكص السلطة القلأايسية فم بعض النستا الدانقديية  لن  أن السلطة ويتان القدازن الداقديي؛ أما فم السيا  العكبمل ف

سسنن زطبيقننال وزذند زشتن الد يقة الداقديية  صدصا  زقساو  بعض الداالل القا د ية القم زافنل  فنام القدا ند الدانقديية و

من مذاولة الخكوج  لينا من جا   السلطات العامة فم الدولةل ومن ملة السص  ل  "الك ابة التقبادلة بين السلطات العامة 

فم الدولةل وبخاصة بين السنلطقين القةنكيعية والقسفيذينة"ل لقؤاند منن خ لننا خشندا النيئنات الذااتنة للقدا ند الدانقدييةل 

يك  دم طغيان ضسدى السلطقين  ل  الأخكىص و دم ز اوز أينتا الد يفة القنم أانسدما التةنكا الدانقديي ولقافل ضل  سد اب

ال ذوي الفلسنفية والقاييخينة (ص   و ل  مذا الأااي يقُسا مذا التبذث ضل  مطلبينل التطل  الأو : 4ضل  و يفة الطة أخكى)

 لفصل بين السلطات فم الداازيك الذديشةصلتبدأ الفصل بين السلطاتل والتطل  الشا م: زطدي مبدأ ا

 الجذور الفلسفية والتاريخية لمبدأ الفصل بين السلطات/المطلب الأول

ايزبطه  ةلأا مبدأ الفصل بنين السنلطات بسنيا  فلسنفم وزناييخم  تينق زبلندي منع القذندلات الابنكى فنم الفانك السياانم    

أديك الفقناع والتفاكون مخاطك زكاّ  السنلطة فنم يند واسندا ومنا  والداقديي مسذ القك ين السابع  ةك والشامن  ةك؛ سيث

يفشم ضليه من اانقبداد؛ فبنكزت الذاجنة ضلن  زدزيعننا اشنتا ة أااانية لصندن الذقند  والذكينات؛ و ند زبلندي منذا الاز ناه 
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لع  نة بنين السنلطاتل بصديا أاشك  ش ا  فم اقابات الفقيه الفك سم مد قسايدل الذي أانا فم ضيااع التبدأ اقا دا مستتنة ل

مع القلأايد  ل  أن جذويه زتقد ضل   صدي أ دم فم الفلسفة اليد ا ية؛ ومد ما زؤاده الديااات الفقنية الذديشة بقدلننا لنا يانن 

مبدأ الفصل بين السلطات معكوفا فم القةكيعات القديتةل و قي ة لقطدي الت قتعات ومطالبقنا بالذكيات والذقد  زا ض نكايه 

سه فم معتا الداازيك وزكاخ اتبدأ جدمكي ويتا ة أاااية لذقد  الأ سانل و د ايزبم مبدأ الفصل بين السنلطات أو زشتي

بااا الفقيه الفك سم مد قسايدل الذي اان له الفشل فم ابنكازه اتبندأ أااانم لقستنيا العا نة بنين السنلطات فنم الدولنةل ومسنع 

ملنة ينذاك ان جنذوي التبندأ زكجنع الن  زمنن بعيند  بنل القنكن الشنامن  ةنك الااقبداد بالسلطةل وضما اان فشل مد قسايد فنم 

(ص ومد ما ياةم بديدح  ن الامقنداد القناييخم العتينق لننذا التبندأ؛ 5بقكون  ديدا وبالذات فم اقابات اف طدن واياطد)

ة السياانية  بنك  صندي ويؤاد أ ّه لا يان وليد لذتة داقديية معاصكال بل  قاج زطندي فانكي زكااتنم أاننته فينه الفلسنف

مخقلفةل سق  ااققك اقا دا  تكية يااخة لقستيا السلطة ومسع زكا مال بتا يذقق القدازن ويصدن الذقد  فم ضطناي الدولنة 

الداقديية؛ الأمك الذي منّد لبلديا مذا القصدي الستكي فم الفاك الغكبم؛ سيث بندأ يلأخنذ طابعنا  أاشنك زذديندا  وويندسا  فنم 

ل وفم مقدمقنا جدن لدكل الذي يعدّ من أوالل من طكسدا فاكا زدزيع الد الم السيااية بنين جننات مخقلفنةل اقابات الفقناع

سين فكّ  بين السلطة القةكيعية والقسفيذية والازذاديةل مؤاد ا أنّ ملة  ند يتُشنّل ضغنكاع  بالغنا  لشنعم الطبيعنة البةنكية التيّالنة 

أ فسننا النذين يتلاندن انلطة اننّ القندا ينل السنلطةَ مازننا لقسفينذما بلأيندينا أيشنا ل ضل  القتسّة بالسلطةل فنإنّ منسح الأانخاص 

يفُشم ضل  زكاي   خطيك  للسلطة)
(صويتشلّ مذا الطكح الأااي الفلسفم الأولم الذي منّد لقطدي الستكينةل ومند منا أاننا فنم 6

تنكي أاشنك  شن ا  وزانام   فنم الفانك الدانقديي زتنيد الطكينق لا ققنا  منذه الفانكا منن ضطايمنا الفلسنفم الأولنم ضلن  بسناع  

الا ايامل ضم ا ققله لاسقا  ضل  صياغة أاشك  ش ا   ل  يد مد قسايد الذي يعُدّ الأاشك زنلأ يكا  فنم بلنديا الستكينة الا انياية 

ميئنة  واسندا منن  للفصل بين السلطاتل سين  كي بقدلهِّ  سدما ز قتع السلطقان القةكيعية والقسفيذية فم اخص  واسندل أو فنم

القشاال ف  يتان أن زادن مساك سكية؛ ضم  د زسةلأ مخناوف منن أن يقندم التلنة مازنه أو الت لن  مازنه بسننّ  ندا ين اانقبدادية 

(ص و ند اا نه مننذه الكؤينة بتشابنة س ننك الأاناي النذي ااننقسد ضلينه واينعد الداننازيك فنم أويوبننا 7وزسفينذما بطكيقنة ااننقبدادية)

ازن بين السلطات الش  ل فالغاية من مذا القدزيع لا زان فقم زستيا الع  ة بين التؤاساتل بل ينتان وأمكياا لقاكي  القد

 دم زكااا السلطة لدى جنة واسدال بتنا ينؤدي ضلن  فقندان الةنك ية الدانقديية؛ وفنم السنيا  الأمكيانمل وجند التبندأ زطبيقنا  

دح بين الاد غكي والكلي  والتذاتة العليال مع يليات ي ابنة ل سيث وُزِّّ ه الص سيات بدي7171مقتي ا  فم داقدي  ام 

مقبادلننة مشننل سننق الننسقض الكلااننم وصنن سية الانند غكي فننم التسنناعلة؛ وفننم مننذا ايطنناي القطبيقننم للتبنندأل جنناع القستيننك 

 ل  الأخكىصالداقديي الأمكيام ليقكجا مذه الكؤية ضل  يليات  تلية د يقة زشتن زدازن السلطات وزتسع زغدّ  ضسداما  

سيثُ الفقيه الأمكيام جيت  ماديسدن ضل  ملنة بقدلنه ضن الشنتا ةَ الابنكى يندّ القكاّن  القنديي م لتخقلنم السنلطات فنم    

ال نة مازنا زقتشنّل فنم منسح القنالتين  لن  ضدايا انلّ جننة الداناللَ الدانقديية ال زمنةل والندوافعَ الةخصنية الافيلنة بتقاومنة 

ل وي   أن زادن زدابيكُ الدفاال فم مذا اتا فم االك الأسدا ل مقساابة  مع خطنك الا قنداعص ويسبغنم زعديّات ال نات الأخكى

 (ص8أن زُ عل الطتدساتُ فم مداجنة الطتدساتص اتا ي   أن يكُبمَ مصلذةُ الةخص بالذقد  الداقديية للتسص )

ومنند مننا ياننكّي مسطقننا  داننقدييا  بننالث الصننكامة ي عننل مننن القنندازن بننين السننلطات مستدمننة  ديساميايننة   التننة   لنن  القعنناد     

نلُ ي ابنة  مقبادلنة  زذند  دون أيّ ا ن لا   ذند  والقدافع التسقتكل بذيث لا زصُان الذكية بسصدص  جامدال بل بآلينات  سينة  زفُعَِّّ

ك ية الداقديية؛ غيك أنّ مذا البساع الستكي التقتااةل  ل  الكغا من ويدسه فنم الق نايا اسقااي السلطة أو زقديض الة

الغكبيةل لا يسققل بذات الفا لية ضل  بعض البيئات الدانقديية الأخنكىل سينث اصنطدم بعدالنق بسيدينة سندتّ منن  ديزنه  لن  

لأ يك الفاك الغكبم وايذا ل لان القطبيق واجه زذنديات زذقيق القدازن التسةدد؛ أما فم الق كبة الداقديية العكبيةل فقد اان ز

بسيديةل ففم اشيك من الذالاتل ويغا السصدص القم زؤاد ااقق   السلطاتل فإن الدا ع أ نك زغدلننا  لن  سسناا سكينات 

ل فننم لا زتشنل الأفكاد وسقد نا الأااايةل بل ضن مذه الداازيك لا زذت  بالاسقكام الداج  من  بل الذاام فم مشل مذه الدو 

(ص ومند منا ياةنم  نن ف ندا  بسيدينة  سناداّ  بنين النسصّ 9أاشك من ضطناي انالم يسنقطيع الذنااا أن يطد نه لكغبازنه وانلطازه)

الداقديي ووا عه القطبيقمل زفُنكغ التبندأ منن مشنتد ه وزذدّلنه منن أداا  لشنبم السنلطة ضلن  غطناع  انالمّ  يعُيند ض قاجننا فنم 

يا؛ والذي ي د صداه فم جا    معقبك  من الفقه الدانقديي العكبنم النذي انع  ضلن  زةنخيص منذه صديا  أاشك زكاّ ا  وخطد

ضنّ الدانازيك العكبينة غالبنا  منا  ايااالية والاةم  ن متامكما العتلية؛ و د  بّك أسد الفقناع العكا  ن منذا اياناا  بقدلنه

 (ص10ز ام مذا التبدأ لصالح الطة القسفيذ)زسص  ل  الفصل بين السلطاتل غيك أن القطبيق العتلم ياةم  ن 

ومد ما يفشم ضل  ضفكاغ البسية الداقديية من مشتد نا الذقيقمل ويذدّ  مبدأ الفصل بين السنلطات منن ينتا ة  جدمكينة     

منع لذتاية الذقد  والذكيات ضل  م كد ضطاي  صدييّ  ياكّي ميتسة السلطة القسفيذية ويقُندّض أان  الةنك ية الدانقديية؛ و

ملة  لّ التبدأ مذقفتا  بتاا قه التكا ية فم الستكية الداقدييةل مع ز نددّ السقنا  سدلنه فنم  نل القذندلات التعاصنكال ولا 

ايتا القاسدلدجية مسنال سيث لا يعد القذدي مققصكا   ل  زستنيا الع  نة بنين السنلطات النش  ل بنل امقندّ ليةنتل ينبم  ندى 

ي الققليديص ومد منا يسنذي بإ نادا زةنايل مفنندم السنلطة الدانقديية فنم العصنك الك تنمل جديدا  اائة خايج ايطاي الداقدي

ويفكض ااقذدا  يليات ي ابية أاشك مكو ة وفا لية لتداابة مذا القذد ؛ اتا يؤا  ملة لفنا مبدأ الفصل بين السلطات فنم 

م أفكزما الدا ع القاسدلدجمل بتا يفكض ض ادا ضطايه القاييخم والفلسفمل وياةم فم الد ه مازه  ن القذديات التسق دا الق

وبذلة يقبنيّن أن مبندأ الفصنل بنين السنلطات لنا يانن  .زقييا فعاليقه وض ادا مسداة يليازه بتا يسس ا مع معطيات العصك الك تم

دن م كد فاكا  تكية جامدال بل مد  قاج زطندي زناييخم وفلسنفم  تينقل اانققك اشنتا ة أااانية لتسنع زكاّن  السنلطة وصن
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الذقد  والذكيات؛ غيك أن القذدلات التعاصكال ولا ايتا القاسدلدجينة مسننال أفنكزت زذنديات جديندا زتنّ  بسيقنه الققليدينةل 

 .الأمك الذي يفكض ض ادا الستك فم يليازه بتا يافل الذفا   ل  زداز ه وفا ليقه فم  ل الدا ع الداقديي الذديث

 لطات في الدساتير الحديثةتطور مبدأ الفصل بين الس/ المطلب الثاني

اند مبدأ الفصل بين السلطات مسايا  زطدييا  مقديجا   بك القاييخل ضم ا ققل من ضطاي  فلسفم   تكي  فنم اقابنات التفانكين    

ضل  مستدمة  داقديية  مل مة زذُددّ  طا  اخقصاص ال الطة وزؤا  لآليات ي ابة  مقبادلنة بيسننا؛ و ند ا عان  منذا القطندي 

فم الداازيك الذديشة من خ   القذد  منن الستندمج ال امند ضلن  الستندمج التنكنل اتنا يق لن  فنم الستنام البكلتنا م؛  بديدح

سيننث ممبننه ضسنندى الديااننات العكبيننة للقنند  يقنندم الستننام البكلتننا م  لنن  الفصننل التننكنل أي غيننك ال امنند بننين السننلطقين 

والقننداخل فننم متاياننة و ننالم الدولننة وزبنناد  القننلأ يك بيسنتننا بصننديا القةننكيعية والقسفيذيننةل أي الفصننل بيسنتننا مننع القعنناون 

مقداز ننةل ويقذقننق مننذا الننندف بققكيننك متننامك خاصننة زبااننكما اننل اننلطة فننم مينندان اخقصنناص السننلطة الأخننكى زعاو ننا  

بتنا يعنّ ز فا لينة (ص ومد ما يعا  ا ققالا  من الفصل الصايم ضلن  القندازن الند يفم القنالا  لن  الك ابنة التقبادلنةل 11وي ابة)

الدولة ويصدن الةك ية الداقديية؛ وفم امقداد  لنذا القطدي؛ مكّ التبدأ بتساي  زديي م  زكااتم  فنم الفانك الدانقدييل سقن  

ااققك بصيغقه التعاصكال وممبه ديااة  كبية ضل  القد  لا يان مبدأ الفصل بين السلطات معكوفا  فنم القةنكيعات القديتنة 

ت قتعات ومطالبقنا الذكيات والذقد  زا ض كاي مذا التبدأ فم معتا الدانازيك ومبنادح سقند  اي سنان و زنا و قي ة لقطدي ال

(ص ومند منا يعان  ا ققنا  التبندأ 12ا قتاد مبدأ الفصل بين السلطات فم معتا داازيك العالال اشتا ة أااانية يند الاانقبداد)

اليندم أسند الأ تندا التكا ينة فنم بسناع الدولنة الذديشنةل بتنا يشنتن  من م كد فاكا  تكية ضل   ا دا داقديية مل مةل زةُاّل

زذقيق القدازن التؤاسم ويذد  دون الا ذكاف فنم متايانة السنلطة؛ وفنم امقنداد  مسطقنمّ  لننذا القذند  البسينديل وبدصنفه 

ا انيايةل ولا انيتا فنم الدي نة زلأصي   فاكيا   تيقا  لفاكا مسع زكاّ  السلطة؛ يقعّ ز مذا القصدي فم الأدبينات الدانقديية ال

( ل يت  ماديسدنل القم  دمّه معال ة زذليلية د يقنة لخطنديا جتنع السنلطاتل وأيانه الأاناي الستنكي 71الفديالية ي ا )

الذي ا طلقه مسه الداازيك الذديشة  ذد زطديك مبدأ الفصل بين السلطات وزاييفه مع مقطلبات القدازن التؤاسم؛ سينث جناع 

تّع جتيع السلطاتل القةنكيعية والقسفيذينة والقشناليةل فنم يند  واسندال انداع اا نه لفنكد  واسندل أو لقلّنةل أو لاشنكال ضنّ ز  فينا

واداع أاا نه ويا ينة أم مُعيةسنة مازينا  أم مسقخبنةل يتانن بذنقّ أن يدُصَنم بلأ ّنه القعكينم الذقيقنم ل انقبدادص و لينهل فنإما انان 

   مذا الق تّع للسلطاتل أو مذا الت ج بيسنا  ل   ذد  يسطدي  لن     نة  خطنكا   ذند ملنة الداقدي الازذادي مسسدبا  ضليه فع

الق تّعل فلن زادن مساك ساجة ضل  أي س ة أخكى ي ايا ااقسااي   ام  لنذا الستام)
(ص ومد ما ياةم  ن الأااي الستنكي 13

م لنا زعند زققصنك  لن  م نكد مسنع زكاّن  السنلطة بصنيغقه الصايم الذي ا طلقه مسه الداازيك الذديشة فم ض نادا بسناع التبندأ؛ ض

الققليديننةل بننل از نننه ضلنن  ضيانناع مستدمننة مقااملننة زقنندم  لنن  القنندازن النند يفم والقننداخل التسشننبم والك ابننة التقبادلننة بننين 

ي ديسناميام السلطاتل بتا يعا  زذد  مبدأ الفصل بين السلطات من  ا دا البية زندف ضل  ديع الااقبداد ضل   تنام دانقدي

يعُس  بقستيا زدزيع السلطة ويتان فا لية متاياقنا فم ضطاي من الةك ية الدانقديية؛ و ند أفنكز القطندي العتلنم للدانازيك 

الذديشة زذديات سقيقية لتبدأ الفصل بين السلطاتل زتشلنه فنم زسنامم دوي السنلطة القسفيذينة وزدانع صن سيازنال سينث أاناي 

طة القسفيذية فم الغال  أاشنك فنكوا الذادمنة بنكوزا  وسكاينةل لايزباطننا بقينادا الدولنةل و ند انعه ما ث فم ديااقه زعَُدّ السل

السلطة القسفيذية زاييخيا  )اداع زتشلّه فم ملة أو يلي  أو يلي  وزياع( ضلن  زكاين  السنلطة وزدانيع  طنا   فدممنال غالبنا  

  الستام الاجقتا مل وزتينل السنلطة القسفيذينة ضلن  امنق ك م اينا زذه ميالع الأمن القدمم أو الستد الا قصادي أو الذفا   ل

مؤاسيةل ضم زسيطك  ل  ال ناز البيكو كاطم والقدات العساكية والع  ات الخايجينةل ومنم جتيعننا م نالات زقنيح فكصنا  

تكاايا ومتاياة السلطات لقدايع السلطةل ومع مكوي الد هل ماّسه  ديا السلطة القسفيذية  ل  ضصداي الأوامك القسفيذية وال

الااقشسالية من الالقفاف  ل  الك ابة القةكيعيةل متا جعلننا  ندا منيتسنة فنم الذانال وفنم أو نات الأزمناتل مشنل الذنكوا أو 

فقننكات الا اتننا  الا قصنناديل زتُننسح السننلطة القسفيذيننة غالبننا  صنن سيات طايلننة زداّننع مننن دويمننا وزعُلّننق القينندد والشنندابم 

ومد ما يدّ   ل  أنّ زطدي الداازيك الذديشة لا يقا  ل  الفصل ال امدل بل  ل  زدازن  مكن  يققكن بقداّنع دوي (ص 14التعقادا)

السلطة القسفيذية مع زع ي  يليات الك ابة التقبادلةل بتا يذفن  فا لينة الدولنة دون ايخن   بالةنك ية الدانقديية؛ الأمنك النذي 

مسقدى القطبيق العتلمل وياةم  ن ازساا الف دا بين السص الدانقديي ومتايانقه يبكز فم التقابل سدود مذا القطدي  سد 

ضنّ الصياغات الداقديية فم بعض الدو  العكبية زانكّي  الدا عية فم بعض الستا؛ وفم العالا العكبم ويد فم أسد التؤلفات

 (ص15يفكغ التبدأ من مشتد ه)الفصل بين السلطات  صا ل لاسنا فم الدا ع زخشع ييادا السلطة القسفيذيةل متا 

سيث ضنَ مذه الت ستة زاةم  ن الف دا بين السص الداقديي والتتاياة السيااية؛ أما فم الق ايا الأويوبية الذديشنةل    

فقد زا زطديك مبدأ الفصل بين السلطات ليق عم مع القذدلات التعاصكال سيث ا قتد الازذاد الأويوبم  تدمجنا  مغنايكا  يقندم 

دزيننع  مكاّنن   للسننلطات خننايج ايطنناي النندطسم؛ و نند  بّننك اكيسننقيان  ننن ملننة بقدلننهِّ ضنَ البسيننة الداننقديية ل زذنناد  لنن  ز

لا يتانن  ياانه »ل ومنن  ناّ «اينان  خناص»الأويوبم ومكزا ازنه الديتقكاطينة غالبنا  منا زدُاجَنه بنالقد  ضنّ الازذناد الأويوبنم 

القندازن »من مبدأ الفصل بين السنلطاتل زعقتند مؤاسنات الازذناد الأويوبنم مفنندم  وبدلا  « بالتعاييك الققليدية للدولة القدمية

ل ومنند مفننندم  مو و يفننة مخقلفننة؛ ضم يسصننكف أاااننا  ضلنن  زذدينند منننام التؤاسننات اتننا مننم مقننكّيا بتدجنن  «التؤاسننم

 ضل  السعم لق سّ  زكاّ  السنلطة فنم التعامداتل لا ضل  زذقيق زدازن  فعلمّ  بيسنال ولا ضل  ضيااع يليات ي ابة أو مساعلةل ولا

 (ص16أيدي  دد  مذدود من الفا لين)
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ومد ما يعا  زذدّلا  سديشا  فم التبدأ  ذند  تنامج مك نة زق ناوز الفصنل الققلينديل وزعيند صنياغقه بتنا يسسن ا منع زعقيندات    

ل امند بنين الد نالمل بنل  لن  زدزينع  البساع الداقديي التعاصكل سيث لا يعد مبدأ الفصل بين السلطات  التنا   لن  العن   ا

و يفمّ  مكن  يكاّ   ل  زذديد الاخقصاصات وزسسيقنا ينتن ضطناي مؤاسنم مكاّن ؛ الأمنك النذي ي سّند أسند أبنكز متنامك 

زطدي التبدأ فم الداازيك الذديشةل ويؤاد ا ققاله من  تدمج ا ايام  ابه ضل   تدمج ديساميام  ابل للقايّم مع طبيعنة النستا 

 .الدطسية وزعقيدازنافد  

 التحولات التكنولوجية وانعكاساتها على مبدأ الفصل بين السلطات/ المبحث الثاني

 تمهيد:

لنا يعنند مبنندأ الفصننل بننين السننلطات يفُنننا بدصننفه يليننة  جامنندا لقدزيننع الد ننالم بننين السننلطات الننش  ل بننل أصننبح فننم  ننل    

ا ديسامياي ا يقعكض لشغ ا فعلي نا  لن  القنكاي القذدلات القاسدلدجية ضطاي  دط  قي ة صعدد فا لين ي تيين جدد يتايادن زلأ يك 

العام دون خشدا اامل للشدابم الداقديية؛ وبذلة لا زعد ايااالية مققصكا  ل  زدازن السلطات داخل الدولةل بل امقدت 

تا يةناّل زنديند ا بسيدي نا للفصنل ضل  ض ادا زعكيم مفندم السلطة مازهل مع زداخل الاخقصاصات و ندي مكاا  زلأ يك جديدال ب

الققليدي بين السلطات؛ ومد منا دفنع بعنض الفقنناع ضلن  القند  ضنّ انكاات القاسدلدجينا الابنكى لا زاقفنم بت نكد زذنديّ مبندأ 

الفصل الققليدي بين السلطاتل بل زعتل  ل  زكايخ  فسنا اكاي ا  يابعة  للسلطة غيك خاينعة  للتسناعلةل بتنا يفنكض ض ناداَ 

ك  جذيينة  فنم مبندأ انيادا القنا دن)زفاي
(ص وفنم منذا السنيا ل يفنكض منذا الدا نع زطنديك يلينات دانقديية وي ابينة يخشناا 17

الفا لين الك تيين )الةكاات الققسيةل التسصات العابكا للذدودل الذااع الاصطسا مل مستتات الت قتع التد م الك تينة( لتبندأ 

لسلطات وصدن ايادا القا دن؛ ومد ما يقع ز وي د اسده فم الطكح الفقنم النذي التةكو يةل بتا يافل الذفا   ل  زدازن ا

ياةم  ن سدود القديا الققليدية للدولة فم يبم مذه القذدلات؛ ضم يقد  يي ك فم ديااقه  ضن سداتة البس  القذقينة الك تينة 

ا مننا زق نناوز اننيطكا الدولننةل اااننفة   ننن ف نندات  سااننتة  فننم التسنن اعلة والةننك يةل مننع ز نناوز الققسيننات والققسيننات اشيننك 

(ص وياةننم مننذا الطننكح  ننن زننلأ يك  مبااننك  للقذنندلات القاسدلدجيننة  لنن  مبنندأ الفصننل بننين 18الخدايزميننة للذنندود القشننالية)

السلطات؛ ضم يؤدي ز اوز ايطكا الدولة وغيناا التسناعلة ضلن  ضينعاف سندوده الققليدينة و نندي مكاان   ندا ي تينة خنايج 

ل ويقكز   ل  ملة ا ققا  متاياات مات طابع الطدي ضل  فا لين ي تيينل بتنا يفشنم ضلن  ض نادا زدزينع ايطاي الداقديي

غيك ياتم للقدا وض نايا ضانااليات فنم التسناعلة والقندازن التؤاسنم؛ ومند منا يق لن  فنم الأدواي السنلطدية القنم زتاياننا 

لُ التسصّاتُ أفعالسَا و   ازِّسا بطكالقَ معيسّةل و ل  مذا السذدل التسصات الك تية خايج الأطك الققليديةل سيث يقد  غيل  زةُاِّّ 

القدياُ القم يتقلانا )أ(  ل  دفع )ا( ضل  أن يفاّك أو يفعل انيئ ا لنا يانن ليفاّنك فينه أو ”: “الطة  “ د يتُايي مالاد التسصّات 

دا  ما مد التقبند  ل واداع أاان ملة بداالل بةكية أم مؤزتقةل فإنّ التسصّات زُ ”يفعله لدلا ملة قكّي التذقدى الذي  قلقّاهل مُذدِّّ

ج) ج له أو لا يكُوة وغيك التقبد ل وما الذي يكُوة
ا  لن  السنلطات النش  ل بنل بازنه 19 (ص ويفُنا من ملة أن السلطة لا زعد سانك 

ت الدانقدييةل ويسنقل م زتُايَي ج لي ا  بك فشاعات ي تية مدازيةل بتا يؤدي ضل  ضيعاف الذدود الفاصلة بين الاخقصاصا

ض ادا زاييم مبدأ الفصنل بنين السنلطات بتنا يسنقد   منذه القذندلات ويشنتن خشند نا للك ابنة والتةنكو يةل و لن  منذا 

الأااي يقُسا مذا التبذث ضل  مطلبينل التطل  الأو : زلأ يك الشديا الك تية  ل  بسية السلطات الداقدييةل والتطلن  الشنا م: 

 ين السلطات فم  ل السلطة الك تية التعاصكاصزذديات مبدأ الفصل ب

 تأثير الثورة الرقمية على بنية السلطات الدستورية/المطلب الأول

أفشه الشديا الك تية ضل  ض ادا زةنايل بسينة السنلطات الدانقديية  لن   ذند   تينقل ضم لنا يعند الققسنيا الققليندي للد نالم    

القةكيعية والقسفيذية والقشالية اافي ا لشتان القدازن التؤاسمل فم  ل بنكوز فنا لين ي تينين يتاياندن  فندم ا فعلي نا خنايج 

الك تينة الابنكى زنقذاا فنم زندفقات التعلدمنات وصنسا ة النكأي العنامل بتنا يقنايا ايطاي الداقديي؛ فقد أيذه التسصات 

متاياة دوي  الطدي غيك مسصدص  ليه دانقديي ال الأمنك النذي يعان  ا ققنا  مكاان  القندا ضلن  فشناعات ي تينة مدازينةل 

  مع ضدمناج الققسينات التققدمنةل ويطكح زذديات جدمكية أمام مفاميا الةك ية والتساعلة؛ وفم مذا السيا ل يقع ز مذا القذد

و ل  يأانا الذااع الاصطسا مل فم  تليات صسع القكاي العامل بتا يؤدي ضل  ض ادا زدزيع الد الم داخل الدولة وزنداخلنا 

ُ  الذااعُ الاصطسا مُّ زذندّلا  انكيع ا فنم الذداتنة منن خن     ل   ذد غيك مسبد ؛ سيث ممبه ضسدى الديااات للقد  يذُدِّ

 تلية ازخام القكاي الخدايزمم داخل م نالات  ساانتةل بتنا ينؤديّ ضلن  ز   نة مبنادح الفصنل بنين السنلطاتل و ندم  ضدماج

(ص وفم يدع ملةل يقبيّن أن القذد   ذند الذداتنة الخدايزمينة لا يققصنك  لن  زطنديك 20القفديضل والةك ية الديتقكاطية)

ينة الدانقديية مازننال منن خن   ضينعاف الذندود الفاصنلة بنين السنلطات أدوات ايدايا العامةل بل يتقد ضل  ض ادا زةنايل البس

وض ادا زدزيع مكاا  القدا بتا يفنكض ينكويا زطنديك أطنك  ا د ينة وي ابينة  ناديا  لن  اانقيعاا منذه القذندلات وينتان 

ة للد نالم العامنة خشد نا لتبدأ التةكو ية وصدن القدازن الداقدييل اتا أدتّ الشديا الك تية ضل  زقديض اسقااي الدول

فم  ل بكوز فا لين ي تيين موي  فدم فعلمل الأمك الذي أفش  ضل  ض ادا زدزيع غيك ياتم ل خقصاصات؛ ومد منا ي ند 

زفسيكه فم يليات ا ققا  السنلطة منن الت نا  العنام ضلن  الفنا لين الخاصنين أو  ةندلنا لندينا بفعنل البيئنة الك تينة مازننال سينث 

ض مذه السلطات ضمّا  قي نةَ  قنل  غينك مباانك وزخنلّ  واا  منن جا ن  أ نكت ديااة جكااا وزم  ؤه  دلا  مؤداهُ يتان أن زفُدة

السلطات العامة لصنالح الةنكاات الخاصنةل أسيا  نا بسنب   قنص  فنم القنديا القاسدلدجينة أو التالينةل وأسيا  نا بندافع الت عمنة 

ية مازنا للةباة والقدا السد ية القم يقتقع بنا منؤلاع الفنا لدن منن القطناا السياايةل أو يتان أن زسةلأ بصديا  مازية  قي ة  للبس

 (ص21الخاص)



 
 

   

 

       

    993 
 

 لثثا(    العدد ال 18)     الإصــدار

 2026    يونيو //   يوما  

 

 ISSN-2032-2075رسالة الحقوق         مجلة

 جامعة كربلاء –مجلة علمية معتمدة دولياً ومحكمة  تصدر عن كلية القانون 
 https://iasj.net/iasj/journal/178الموقع الرسمي: 

 

ا مُعيد ا لقةايل بسينة السنلطات  بنك     ويسُقفاد من ملة أنّ القذدلات الك تية لا زعد م كد  امل  خايجمل بل أصبذه  سصك 

أفنكز زنداخ   بنين الت نالين العنام والخناص داخنل  قل مكاان  القنكاي ضلن  فشناعات غينك خاينعة بالاامنل للك ابنة؛ ومند منا 

الفشاع الك تنم؛ الأمنك النذي ي ند انسده فنم القذلينل الفقننم النذي يبنيّن ايفينة ا ققنا  منذه السنلطات أو  ةندلنا لندى الفنا لين 

ا ا فم زذليله ا ققا  مكاا  السلطة خنايج ايطناي الققلين ديل بتنا يعان  زذندّلا  الك تيين؛ ويعُيد جكااا زلأايد مذا القدجّهل مُاكِّّ

بسيدي ننا فننم مسداننة الاخقصاصننات الداننقديية بقدلننهِّ ضنّ مشننل مننذه القننديات الناللننة زسننقد م ا قتنناد مقايبننات زستيتيننة جدينندا 

 اديا  ل  القصدي  ل   ذد  م لا لقذديات العصنك الك تنمل سينث ولّنه الأينام القنم انان فيننا ” زدابيك داقديية مشاداّ“و

يطالننن  بنننلأن يقُنننكك وانننلأ ه وينننكفض أي ادّ ننناع للسنننيادا أو السنننلطة منننن جا ننن  التةنننكّ ين التسقخبنننين الفشننناع السنننيبكا م 

والذادمات؛ اتا أنّ الد د بإ ةاع  الا )ايبكا م( يسقطيع فيه أيّ اخصل فم أيّ ماانل أن يعبّك  ن معققدازهل منتنا اا نه 

ضلا مخيبّ ننا لامننا ؛ فالفشنناع —م أفشننل الأسنندا فنن—فكديقّنننال دون خنندف مننن اياننكاه  لنن  الصننته أو الامقشننا ل لننا ياننن

السيبكا م لي ل ولا يتان أن يادنل فشاع  خالي نا منن القنا دن ومنن الذقند  )الأااانية(؛ اتنا أنّ القلأايند  لن  أنّ التنداطسين 

يا الداقديية الداجن  يقتقعدن بالذقد  مازنا  بك اي قك ه اتا يقتقعدن بنا خايجه )الأما التقذدا( لا يعد اافي ال يغا أنّ الق

(ص ويفُنا من ملة أنّ القذدلات الك تية لا زققصك  ل  زدايع  طا  زطبيق القدا د الداقدييةل بل أفشنه 22صد نا لا زقغيّك)

ضل  ض ادا زةايل بسية السلطة مازنال من خن   فنكض أ تناط زستيتينة وي ابينة زق ناوز الأطنك الققليدينةل بتنا يسنقد م زطنديك 

افيلة بااقعادا القدازن التؤاسم فم البيئة الك تية؛ اتا أدتّ الشديا الك تية ضل  ض ادا صياغة م مح السلطة يليات داقديية 

ا زقاشنّم فينه    نات القندا وزققناطع فينه  داخل الدولةل بذيث لا يعد الفشاع السيبكا م م كد م ا  زقسم مذايدل بل غندا سين  

كض ض ادا الستك فم الأا  القم زقدم  لينا البسية الداقديية للسلطاتل ومد ما أدواي الفا لين العتدميين والخداصل بتا يف

يق سّد فم القذدلات التادينة لتصنادي القندا الك تينة القنم دفعنه ضلن  ض نادا زةنايل مسطنق القستنيا الدانقديي مازنهل ضم يةنيك 

زذتيلننا ضلن  الفشناع السنيبكا مل ضلن  فيديياد فم ديااقه ضلن  أنّ الذ نا غينك التسنبد  منن البيا نات الةخصنية القنم جنكى 

جا   الا قةاي الدااع للذدابة الةاملة  بك ض قك ه الأاياع وزقسيات الذدابة السذابيةل فش    ن الق ايد التطّكد فنم القندا 

الفشناع السيااية والا قصادية للةكاات الابكىل  د دفع ال ننات القستيتينة ضلن  ض نادا القفاينك فنم التقايبنات التعقتندا ز ناه 

(ص ما معساه أنّ مذه القذدلات لا زققصك  ل  زطديك أدوات القستنيا؛ بنل أفشنه ضلن  ض نادا زدزينع مكاان  القندا 23السيبكا م)

وضيعاف الذدود الققليدية بين السلطاتل بتا يسقد م ض ادا بساع الأطك الداقديية والك ابية لشتان خشدا الفشاع الك تنم 

خ صة القد ل ضنّ الشديا الك تية لا زعد م كد زطدّي زقسم؛ بنل أدت ضلن  ض نادا  .التؤاسملتبدأ التةكو ية وصدن القدازن 

زةننايل بسيننة السننلطات الداننقديية  بننك  قننل مكاانن  القنندا ضلنن  فننا لين ي تيننين خننايج ايطنناي الققليننديل بتننا أدى ضلنن  زننداخل 

السلطات يققشم ض ادا صياغقه وفق مقايبنة  الاخقصاصات وزآال الذدود بين السلطات؛ و ليهل فإنّ صدن مبدأ الفصل بين

مك ة زخُشع جتينع متنامك السنلطة بصنكف الستنك  نن طبيعقننا لك ابنة دانقديية فعّالنةل بتنا يشنتن الذفنا   لن  القندازن 

 .التؤاسم ومبدأ التةكو ية فم العصك الك تم

 تحديات مبدأ الفصل بين السلطات في ظل السلطة الرقمية المعاصرة/ المطلب الثاني

أصبح مبدأ الفصل بين السلطات أمام اخقباي زاييخم فم  نل القذندلات الك تينة القنم أوجندت  ندى جديندا خنايج ايطناي    

ا فعلينا   لن   الداقدييل لاايتا التسصات الققسية الابكى القم زسيطك  لن  التعلدمنات والقداصنل الاجقتنا م وزتنايي زنلأ يك 

الفقننه الداننقديي التعاصننك ضانناالية جدمكيننة زقعلننق بإماننان ضدمنناج زقسيننات الننذااع القننكايات السيااننية والقا د يننة؛ وزشُنناي فننم 

الاصطسا م فم بسية السنلطة القشناليةل ومنا يقكزن   لن  ملنة منن ي ناي زتنّ  جندمك مبندأ الفصنل بنين السنلطاتل ولا انيتا 

شنالية أن زشنطلع بندويما و يفة القشناع بدصنفه انلطة ي ابينة مسنققلة؛ سينث ينكى الباسنث ميخالينل أ نه يتانن للسنلطة الق

بدصفنا أداا ي ابةل غيك أن  ديا يلة  ما  ل  صياغة يأي  مُقسع لا زدّ  بلأي سا  من الأسدا   ل  أ ننا  ناديا  لن  أن زاندن 

ي ابننة  مسننققلة   لنن  السننلطقين الأخننكيين؛ وبننالستك ضلنن  أن السننلطقين الأخننكيين اننقذقفتانل  لنن  الأيجننحل بقننديازنتا  لنن  

تا زبدوان والأ نتا زتقلاان  ديا  ابيكا  منن السنيطكا  لن  انلطة  شنالية زعقتند  لن  النذااع الاصنطسا م؛ و ند القةكيعل فإ ن

يادن من التتان بساع  تام مااع اصطسا م يدفّك  ديا  أابك من الك ابةل ضلا أن ملة لن ياندن أمنكا  يسنيكا  أو بسنيطا ل اتنا أن 

وبسناع   لنن  ملننة؛ يتانن ااننقسقاج أن ضدخننا  الأ تتننة  (ص24يانناالية ولا يعال د نننا)التؤيندين لأزتقننة القننا دن لا يقسناولدن مننذه ا

الذايننة فننم الد يفننة القشننالية لا يققصننك  لنن  زطننديك أدوات العتننل القشننالم فذسنن ل بننل يشيننك ضانناالا  بسيديننا  يتننّ  جنندمك 

لك تيننة التعاصننكا؛ ويننلأزم مننذا الااننقق   القشننالمل ويعُينند طننكح مسننلألة القنندازن بننين السننلطات فننم  ننل زذنندلات السننلطة ا

ايانناا  يننتن اننيا  أواننع ي ننادا زةننايل بسيننة زدزيننع السننلطات فننم الننستا التعاصننكا زذننه زننلأ يك القذنندلات التؤاسننية 

والقاسدلدجية التقساي ة؛ وزبُكز الأدبيات القا د ية التعاصكا أن ضدايا الأزمات داخل الازذاد الأويوبم لنا زعند م نكد سالنة 

ةل بل أصبذه  نام   بسيدينا  يعيند زةنايل طبيعنة زدزينع السنلطات داخنل التستدمنة التؤاسنية الأويوبينةل ومنا ااقشسالية مؤ ق

يقكز   ل  ملة من ا عاااات  ل  مبدأ الفصل بنين السنلطاتل وفنم السنيا   فسنه منن ض نادا زةنايل مندازين السنلطة زذنه 

لاز ناهل سينث جناع فيننا يقطندّي الازذناد الأويوبنم  بنك يغم القذدلات التعاصنكال زؤاند دياانة اكيسنقيسا وزم لننا منذا ا

الأزماتل و د  دمّ العقد الأخيك أزمات  من أ داا  مقعددال غيك أ هل بدلا  من العددا ضل  الديع الطبيعم بعد ا قشناع التكسلنة 

؛ ضم «الدينع الطبيعنم ال ديند»الذاداّ من الأزمةل فإن زدابيك الأزمات فم الازذاد الأويوبم زتينل زنديي يا  ضلن  القذندّ  ضلن  

و د أ كّت مذه القطديات فم السلطات النش   جتيعننا  ومن أدوازه زصبح زدابيك الأزمات ج عا  يااخا  من ماقسبات الازذاد

وفم زدازن ص سيازنال و ل  وجنه الخصندصل اينطلعه مؤاسنات الازذناد الأويوبنم القسفيذينة بتننام جديندال متنا جعنل 
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ويفُنننا مننن ملننة أن القذنندلات التكزبطننة بننإدايا  (ص25يذيننة أاشننك صننعدبة مننن سيننث السننيطكا والشننبم)متاياننة السننلطة القسف

الأزمات داخل الازذاد الأويوبم أدتّ ضل  ض ادا زةايل القدازن الققليدي بين السلطاتل منن خن   زداّنع صن سيات السنلطة 

الك ابة والققييد داخل البساع التؤاسمل بتا يشيك ضاناالات القسفيذية وامقدادما فم و الم جديدا؛ الأمك الذي ا عا   ل   ديا 

مبااكا زقصل بتبدأ الفصل بين السلطات فم ايا  القذدلات التعاصنكال ومند منا ي ند امقنداده فنم زذندلات  مؤاسنية أوانع 

ت زاةننم  ننن ض ننادا زةننايل بسيننة السننلطة خننايج سنندود السننيا ات الأويوبيننة الخاصننة؛ ومننن جنننة أخُننكى؛ زتُنننك القذنندلا

التؤاسية التعاصكا أنّ مبدأ الفصنل بنين السنلطات لنا يعند يعتنل بنذات الصنيغة الا انياية القنم  نام  ليننال ضم أفنكز زطندّي 

الدولة الذديشة وزعقّد و الفنال ولا ايتا مع زداّع الدوي ايداييل مكااَ   دا  جديدا زق اوز الققسيا الققليدي للسلطاتل الأمنك 

وسدود الك ابة التقبادلة بيسنا؛ سينث  بنه انايما فنم دياانقه أنّ ايدايال وضن اا نه زقُندِّّض الستنام  الذي ا عا   ل  زداز نا

الش  مل فإ نا لا زفعل ملة ضلا من خ   زذدّلنا ضل  مكا   مقتيّ   للسلطةل زفكيه يكويا الذفا   لن  منذا الستنام فنم  نلّ 

مقعنددّا منن زغندّ  السنلطة القسفيذينة  لن  مسنقدى العنالال بنل يتقندّ  ؛ ولا يققصك ملة  ل  ضفشاله ضل  سالات  « كوف  جديدا

ا ضل  زقليص مسقدى مساعلقنا ز اه السلطقين الأخُكيين) (ص معس  ملة أنّ بكوز ايدايا اقدا مسققلة  سنبيا  داخنل البسناع 26أيش 

ققليدينة وزآانل فا لينة القندازن بنين التؤاسم أانا فم ض ادا زةايل مدازين السلطةل بتا أفش  ضل  ضيعاف يليات الك ابنة ال

السلطات؛ ومد ما يُ سّد أسد أبكز القذديات القم زداجه مبدأ الفصل بنين السنلطات فنم  نل القذندلات التعاصنكال ولا انيتا 

يون انايلدن فنم دياانقه سند   فم ايا  زسامم الأدواي الققسية وايدايية للدولة الذديشة؛ ومد ما يق    مع ما  نكّيه الباسنث

ض ادا  كاعا مبدأ الفصنل بنين السنلطات فنم الدولنة الذديشنة؛ سينث أاّند أنّ البسينة الققليدينة للتبندأ لنا زعند  ناديا  لن  اانقيعاا 

القذدلات التؤاسية الكامسةل بقدله  د يادن من التفيدل زبع ا لذلةل ضيشاحُ بعض الافقكايات القم يقدم  لينا القذلينل القنالم 

اياتل ولعله الأ ل ض ايا  لل د ل مد أن وجدد  تام  خالص  للفصل التؤاسم أمك  مسنقذيل  وغينك صكاسة ؛ وأو  مذه الافقك

مكغدا  فيهل ومن السذاجة الا ققناد بنلأن  دا ند الفصنل بنين السنلطات  ناديا   لن  ض ةناع س نكات  مذاتنة ايغن  ل بذينث 

ص (27ية والقشننالية؛ فالقننداخلُ أمننك  لا مفننكّ مسننه)زذقنندي اننله مسنننا  لنن  اامننل مننا يسننديج يننتن السننلطات القسفيذيننة والقةننكيع

ويقشا م أ ك مذا القداخل البسيدي فم  ل القذدلات الك تية التعاصكال القم أانته فنم زدانيع  طنا  الد نالم ايدايينة 

يدايي أو والققسية للدولةل بتا يعتّق من ضااالية زداخل السلطات؛ أي ما معسناه أن القذندلات التعاصنكال انداع مات الطنابع ا

القاسدلدجمل  د أفشه ضل  زقديض القصندي الا انيام ال امند للفصنل بنين السنلطاتل واانقبداله بستندمج أاشنك زعقيندا  يقندم 

 ل  القداخل الد يفم وزةنايك الاخقصاصنات؛ الأمنك النذي يفنكض ض نادا الستنك فنم يلينات الشنبم والك ابنة الققليدينةل بتنا 

زع ين  فعالينة الك ابنة فنم ضطناي الدولنة الذديشنة دون ايخن   بتقطلبنات الفعالينة فنم يشتن ض ادا يبم القدازن التؤاسم و

الدولة الذديشةل لاايتا فم  ل زصا د دوي الستا الك تية والذااع الاصطسا م فم متاياة الد الم العامةصوبنذلة يقبنيّن أن 

تعاصكا؛ سيث لا زعد القذديات مققصنكا  لن  اخنق   مبدأ الفصل بين السلطات يداجه زذدّلا   د ي ا فم  ل البيئة الك تية ال

القندازن بنين السنلطات الققليدينةل بنل امقندت ضلن  بنكوز فدا نل جديندا وزنداخ ت و يفينة معقّندا زشُنعم منن فا لينة الك ابننة 

ن التؤاسم التقبادلة؛ الأمك الذي يفكض ض ادا بساع يليات مذا التبدأ وزاييفه بتا يشتن الذفا   ل  جدمكه فم صدن القداز

 .وستاية الذقد  والذكيات فم ضطاي الدولة الذديشة

 

 الخاتمة
فم يدع ما زقدمّ من زذليل  زلأصيلمّ  و قديّ  لتبدأ الفصل بين السلطاتل يقبنيّن أنّ منذا التبندأ لنا يعند يتُانن فنتنه أو زطبيقنه    

يتن ضطايه الا ايام ال امد الذي زلأاّ   ليه فم الفاك الداقديي الققليديل ملة أنّ القذندلات القاسدلدجينة التعاصنكا لنا 

تاياة السلطةل بل ز اوزت ملة ضل  ض ادا زةايل بسيقنا مازنال منن خن   ضدخنا  فدا نل ي تينة زققصك  ل  زطديك أدوات م

جديدال وض ادا زدزيع مكاا  القدا خايج الأطك التؤاسنية الققليدينة؛ و ند أفشن  منذا الدا نع ضلن  زآانل الذندود الفاصنلة بنين 

 .ازن التؤاسم الذي يةُاّل الغاية الأاااية لنذا التبدأالسلطاتل وضيعاف يليات الك ابة التقبادلةل بتا ينُددّ جدمك القد

ا فم مسع زغدّ  انلطة  لن  أخنكى داخنل الدولنةل بنل امقندّ ليةنتل ينكويا     اتا اةفه الديااة أنّ القذدي لا يعد مذصدي 

ومند منا  لتققشنيات التةنكو ية الدانقديية؛ –االةنكاات الققسينة والتسصنات الك تينة  –ضخشاا  دى ي تية  نابكا للذندود 

يفكض ض ادا بساع التفندم مازه للسلطة فم يدع البيئة الك تية؛ وفم مذا السيا ؛ لنا يعند الفصنل بنين السنلطات يعسنم العن   

 .القامل بل بات يقدم  ل  القداخل الد يفم التسشبمل والقاامل التؤاسم القالا  ل  ي ابة فعّالة ومق ددا

صل بين السلطات فنم العصنك الك تنم يققشنم الا ققنا  منن الستندمج الققليندي ضلن  ومن  اّ؛ فإن الذفا   ل  يوح مبدأ الف   

 تدمج  مكن  وديساميامل يسقد   القذدلات القاسدلدجيةل ويعُيد مسداة الآليات الك ابية بتا يافل زذقينق القندازن التؤاسنمل 

قد م من الداازيك الذديشة أن زقبسّن  وصدن الذقد  والذكياتل ومسع  ةدع مكاا  الطة غيك خايعة للتساعلة؛ ومد ما يس

مقايبننات مبقاننكا زنندمة الفننا لين الننك تيين يننتن ايطنناي القننا د مل وزعُننّ ز مننن فعاليننة الك ابننة القشننالية والقةننكيعية  لنن  

له وبالااقساد ضل  ما زقدمّ من  قالة القذليل؛  خلنص ضلن  أنّ منذه الدياانة  ند زدصّن .ااقخدام القاسدلدجيا فم متاياة السلطة

ضل  جتلة  من السقالة والقدصيات القم زسُنا فم زطديك مبدأ الفصل بين السلطات بتنا ينق عم منع مققشنيات العصنك الك تنمل 

 .ويعُّ ز من  ديزه  ل  زذقيق القدازن التؤاسم فم  ل القذدلات التعاصكا
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 النتائج
الذقند  والذكيناتل غينك أنّ صنيغقه الا انياية لنا أنّ مبدأ الفصل بين السلطات يتُشلّ يتا ة داقديية أاااية لذتاينة  ص7

  .زعد اافية لتداجنة زذديات العصك الك تم

َ نك أنّ القذدلات القاسدلدجيةل ولا ايتا الذااع الاصطسا م والتسصات الك تيةل أدتّ ضل  ض ادا زدزيع مكاا  السلطة  ص2

  .خايج ايطاي الداقديي الققليدي

دود أاننا فنم ضينعاف اسقاناي الدولنة للسنلطةل وخلنق أ تناط جديندا منن السفندم غينك أنّ  ندي فدا ل ي تية  ابكا للذن ص3

  .الخايع للك ابة

يُ س  أنّ القداخل الد يفم بين السلطات أصنبح انتة م زمنة للدولنة الذديشنةل متنا يشُنعم منن فا لينة الفصنل ال امند  ص7

  .ويعُّ ز الذاجة ضل   تدمج مكن

  .ملذد  ا فم  ل القذدلات القاسدلدجيةل  ل  سساا السلطقين القةكيعية والقشاليةأنّ السلطة القسفيذية اندت زداع ا  ص5

  .ضدماج الذااع الاصطسا م فم الد يفة القشالية يشيك ضاااليات زتّ  جدمك الااقق   القشالم والذياد ص6

  .زبين أنّ الآليات الققليدية للك ابة لا زعد اافية لشبم متاياات السلطة فم البيئة الك تية ص1

ا فعلي ا  ل  القكاي العام دون خشدا اامل للتساعلة القا د ية ص7   .أنّ الفشاع الك تم أفكز مكاا   دا جديدا زتُايي زلأ يك 

  .لدسِّ  أنّ الداازيك الذديشة ما زاله زعا م من  صدي فم ااقيعاا القذدلات الك تية يتن بسيقنا القستيتية والك ابية ص9

فم العصك الك تم يققشم ض ادا صياغة مبدأ الفصل بين السلطات يتن ضطاي  أنّ الذفا   ل  القدازن التؤاسم ص71

 .ديساميام يسقد   القغيكات التعاصكا

 التوصيات
بإدخا  زعدي ت داقديية وزةكيعية زسُتّا اانقخدام القاسدلدجينا والنذااع الاصنطسا م فنم  المشرّع العراقييكويا  يام  ص7

  .ك ابة القشالية تل السلطات العامةل بتا يشتن خشد نا لل

ضل  انّ  دا ين مقخصصة لذداتة التسصات الك تية والةكاات الققسية العاملة داخل الدولنةل بتنا  المشرّع العراقيد دا  ص2

  .يشتن  دم زذدّلنا ضل  مكاا  الطة مدازية

 ل  زبسّم ضطاي  ا د م مدسّد لقستيا الفشاع الك تمل يعُّ ز القعاون اي ليتم فم مداجننة القذنديات  المشرّع العربيسثّ  ص3

  .العابكا للذدود

  .يكويا زع ي  دوي السلطة القشالية فم الك ابة  ل  القكايات ايدايية الصاديا  ن الأ تتة الذاية والخدايزميات ص7

  .ت زتاّسنا من مقابعة ااقخدام القاسدلدجيا فم  تل السلطة القسفيذيةزطديك يليات ي ابية جديدا داخل البكلتا ا ص5

ضدمننناج مبنننادح الةنننفافية والتسننناعلة الك تينننة ينننتن السصننندص الدانننقدييةل بتنننا يشنننتن ويننندح يلينننات ازخنننام القنننكاي  ص6

  .الخدايزمم

  .م القطاا العامالعتل  ل  ض ةاع ميئات مسققلة مخقصة بالك ابة  ل  الذااع الاصطسا م والققسيات الك تية ف ص1

  .زع ي  القعاون الدولم لديع  دا د  ا د ية مل مة للةكاات القاسدلدجية الابكىل زشتن خشد نا للةك ية القا د ية ص7

زذنديث مسننامة القعلننيا القننا د م يدمنناج مدينند ات القننا دن الك تننم والننذااع الاصننطسا م يننتن الديااننات الداننقديية  ص9

  .وايدايية

الفصل بين السلطات يقدم  ل  القدازن الد يفم والقداخل التسشبمل بتا ينق عم منع طبيعنة  زبسّم  تدمج مكن لتبدأ ص71

 .الدولة الك تية الذديشة

 

 الهوامش
                                                           

(1) See: M. J. C. Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers, Law and Legal – Constitutional 

Law, 1967, p. 5, where it states: “The doctrine of the separation of powers finds its roots in the ancient 

world; it was in seventeenth-century England that it emerged for the first time as a coherent theory of 

government, explicitly set out, and urged as the ‘grand secret of liberty and good government’. In the 

upheaval of civil war the doctrine emerged as a response to the need for a new constitutional theory. 

Growing out of the more ancient theory, the doctrine of the separation of powers became both a rival 

to it, and also a means of broadening and developing it into the eighteenth-century theory of the 

balanced constitution.” 

(2) See: Montesquieu, The Spirit of the Laws, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, p. 157, 

where it states: “It is not enough to treat political liberty in its relation to the constitution; it must be 

shown in its relation to the citizen. I have said that, in the former instance, liberty is formed by a 

certain distribution of the three powers.” 

(3) See: Eoin Carolan, The New Separation of Powers: A Theory for the Modern State, Oxford 

University Press, Oxford, 2009, p. 18, where it states: “the theory of the separation of powers has a 
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clearly defined role in helping to structure and direct the distribution and division of institutional 

power. Proffering a particular vision of institutional order, it ought to act as a guide to those who wish 

to establish an efficacious system of governance.” 

 ص37ل ص 2119يسُتك: الداقديل سسن مصطف  البذكيل القا دن الداقديي )الستكية العامة( ل مسةديات الذلبم الذقد يةل  )4)

 ص2ل ص2121سيدي بااا مذتدل مبدأ فصل السلطات فم القةكيع العكا مل جامعة التدصلل الية الذقد ل ماقبة  دي الك تيةل  )5)

(6) See: John Locke, Two Treatises of Government, Cambridge University Press, Cambridge, 1988, p. 

364, where it states: “And because it may be too great a temptation to humane frailty apt to grasp at 

Power, for the same Persons who have the Power of making Laws, to have also in their hands the 

power to execute them.” 

( 7)See: Montesquieu, The Spirit of the Laws, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, Book 

XI, Chapter 6, p. 213, where it states: “When the legislative and executive powers are united in the 

same person, or in the same body of magistrates, there can be no liberty; because apprehensions may 

arise, lest the same monarch or senate should enact tyrannical laws, to execute them in a tyrannical 

manner.” 

(8) See: James Madison, The Federalist No. 51, February 6, 1788, Founders Online (National 

Archives), p. 1, where it states: “But the great security against a gradual concentration of the several 

powers in the same department, consists in giving to those who administer each department, the 

necessary constitutional means, and personal motives, to resist encroachments of the others. The 

provision for defence must in this, as in all other cases, be made commensurate to the danger of attack. 

Ambition must be made to counteract ambition. The interest of the man must be connected with the 

constitutional rights of the place.” 

 ص51ل ص 2119يسُتك: الداقديل سسن مصطف  البذكيل القا دن الداقديي )الستكية العامة( ل مسةديات الذلبم الذقد يةل ( 9)

 .79ل ص 2177  لم الةذاتل الستام الداقديي العكبم بين السص والقطبيقل داي الفاك ال امعمل القامكاليسُتك: ( 10)

يسُتك: أاكم جااا مذتدل التبادح الداقديية القم زذاا الك ابة القشالية  ل  الق ام القةكيع بالداقديل م لة ال امعة العكا يةل  )11)

 ص397ل ص 2126(ل اباطل 71(ل العدد )17الت لد )

(ل جامعة بغدادل الية القا دنل ماقبة  دي الك تيةل 2115ختي  مياا جديعل )مبدأ الفصل بين السلطات فم داقدي  يسُتك: مطةك )12)

 ص5ل ص 2127

(13) See: James Madison, Federalist No. 47: The Particular Structure of the New Government and the 

Distribution of Power Among Its Different Parts, The New York Packet, February 1, 1788, in: The 

Federalist Papers, where it states: “The accumulation of all powers, legislative, executive, and 

judiciary, in the same hands, whether of one, a few, or many, and whether hereditary, selfappointed, or 

elective, may justly be pronounced the very definition of tyranny. Were the federal Constitution, 

therefore, really chargeable with the accumulation of power, or with a mixture of powers, having a 

dangerous tendency to such an accumulation, no further arguments would be necessary to inspire a 

universal reprobation of the system.” (no fixed page number; depends on edition). 

(14) See: Heng-Fu Zou, The Separation of Powers: How Checks and Balances Lead to State 

Expansion, November 22, 2024, pp. 3–4, where it states: “The Executive Branch: The executive is 

often the most visible and dynamic branch of government, as it involves the leadership of the state. 

Historically, the executive (whether a monarch, president, or prime minister) has sought to consolidate 

power and expand its influence, often in the name of national security, economic growth, or social 

order. The executive branch tends to have institutional advantages: it controls the bureaucracy, the 

military, and foreign affairs, all of which provide opportunities for power expansion. Over time, the 

executive’s ability to issue executive orders, decrees, and emergency powers has allowed it to 

circumvent legislative checks, making the executive a dominant force in governance. In times of 

crisis, such as war or economic downturns, the executive is often granted emergency powers that 

expand its role and suspend normal checks.” (Working Paper; no volume or issue number). 

 .217ل صص 2116 بد الله العكويل مفندم الدولةل التكا  الشقافم العكبمل الداي البيشاعل  )15)

(16) See: Christina Eckes, Päivi Leino-Sandberg, Anna W. Ghavanini, A Case for Separation of 

Powers in the EU, Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper No. 2024-27; Amsterdam 

Centre for European Law and Governance Research Paper No. 2024-07, 2024, p. 2, where it states: 

“the EU constitutional structure and democratic credentials are often countered by reference to how 

the EU is ’special’ and that it therefore ‘cannot be measured by reference to traditional nation-State 
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standards’. Instead of a separation of powers, the EU institutions refer to ‘institutional balance’, which 

has a different function. It is more concerned with the tasks of the Institutions as they are defined 

under the Treaties, rather than an actual balance between them, an aspect of control or scrutiny, or any 

objective of avoiding concentration of power in the hands of too few actors.” 

(17) See: Maja Sahadžić, “The Rule of Law, the Separation of Powers, and Big Tech,” Pravni Zapisi, 

vol. 16, no. 1, 2025, p. 23, where it states: “Big Tech is not simply challenging the traditional 

separation of powers, it is installing itself as a fourth, unaccountable pillar of power, demanding a 

radical rethinking of the rule of law.” 

(18) See: Artur Ishkhanyan, The sovereignty-internationalism paradox in AI governance: digital 

federalism and global algorithmic control, Discover Artificial Intelligence, Research Article, received 

21 November 2024, accepted 9 June 2025, published 23 June 2025, p. 2, which states: “As Mueller 

and Deibert et al. argue, the governance of digital infrastructures and technologies frequently bypasses 

state control, exposing critical gaps in accountability and legitimacy as algorithmic technologies 

transcend jurisdictional boundaries.” 

(19) See: Giles Moss and Heather Ford, How accountable are digital platforms?, Journal of Digital 

Politics and Society, Vol. 3, No. 1, 2020, p. 2, which states: “Platforms shape our actions and 

relationships in particular ways. As such, platform owners may exercise ‘power’: ‘the capacity of A to 

motivate B to think or do something that B would not otherwise have thought or done’. Whether 

through human or automated means, platforms decide what content we receive, determining what is 

acceptable and unacceptable and what is promoted or not.” 

(20) See: Laraib Fatima, Rachel Green, and Mahnur Irfan, Beyond Algorithmic Due Process: 

Constitutional Delegation, Non-delegation Doctrine, and Digital Constitutionalism in AI Governance, 

International Journal of Law, Policy and Scientific Research (IJLPSR), Vol. 1, Issue 1, 2025, p. 41, 

which states: “Artificial intelligence (AI) is rapidly transforming governance by embedding 

algorithmic decision-making into critical domains thereby destabilizing principles of separation of 

powers, nondelegation, and democratic legitimacy.” 

(21) See: Oreste Pollicino, “A New Geometry for Digital Constitutionalism?”, in Graça Enes, Inês 

Neves and Tiago Morais Rocha (eds.), A Digital Europe for Citizens: Data Governance, Data Markets, 

Data Services, Springer Nature Switzerland AG, 2026, p. 192, which states: “Although exercised by 

multinational private companies, the powers in question may frequently be equivalent to legislative, 

administrative, executive and judicial functions traditionally performed by public authorities.” 

(22) See: Oreste Pollicino, “A New Geometry for Digital Constitutionalism?”, in Graça Enes, Inês 

Neves and Tiago Morais Rocha (eds.), A Digital Europe for Citizens: Data Governance, Data Markets, 

Data Services, Springer Nature Switzerland AG, 2026, p. 193, which states: “Such tremendous 

capabilities demand new regulatory approaches and ‘constitutional counteractions’ that adequately 

address the challenges of the Digital Age. Gone are the days of cyberspace demanding to be left alone 

and rejecting any claim of sovereignty or authority by elected legislators and governments. The 

promise that a (cyber)world was being created where ‘anyone, anywhere may express his or her 

beliefs, no matter how singular, without fear of being coerced into silence or conformity’ was, at best, 

disappointing. Cyberspace is not and cannot be a space free of law and (fundamental) rights; 

emphasizing that citizens enjoy the same rights online as they do offline (United Nations) is no longer 

enough, although the constitutional values that need to be upheld do not vary.” 

(23) See: Federico Pierucci, “Sovereignty in the Digital Era: Rethinking Territoriality and Governance 

in Cyberspace,” Digital Society, Vol. 4, Article 27, 2025, p. 27, https://doi.org/10.1007/s44206-025-

00189-4, which states: “The unparalleled amount of personal data that have been uploaded in the 

cyberspace, the pervasiveness of ubiquitous computing through the Internet of Things and the cloud 

technologies, as well as the increasing political and economic power of big corporations, have 

prompted regulators to rethink the approaches to the cyberspace.” 

(24) See: Andrew C. Michaels, Artificial Intelligence, Legal Change, and Separation of Powers, 

University of Cincinnati Law Review, Vol. 88, Issue 4, May 2020, p. 14, where it states: “A machine’s 

ability to write a persuasive opinion does nothing to indicate that it can serve as an independent check 

on the other two branches. Given that the other two branches would presumably maintain their 

https://doi.org/10.1007/s44206-025-00189-4
https://doi.org/10.1007/s44206-025-00189-4
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lawmaking abilities, they would seem to have a large degree of control over an AI judiciary. It may be 

possible to construct some AI system that provides more of a check, but it would not be trivial to do 

so, and those arguing for legal automation do not attempt to address this problem.” 

(25) See: Christina Eckes, Päivi Leino-Sandberg, Anna W. Ghavanini, A Case for Separation of 

Powers in the EU, Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper No. 2024-27; Amsterdam 

Centre for European Law and Governance Research Paper No. 2024-07, 2024, p. 5, where it states: 

“The EU evolves through crises, and the last decade has offered crises of many kinds. However, 

instead of a return to normalcy after the passing of the acute stage of a crisis, crisis measures in the EU 

gradually tend turn into the ‘new normal’. Crisis measures become an established part of the acquis 

and the EU toolkit. These developments have affected all three branches and the balance of their 

powers. In particular, the EU’s executive institutions have taken on new tasks, making the exercise of 

executive power more difficult to control.” 

(26) See: Vijaylaxmi Sharma & Prabhpreet Singh, A Comparative Study of Separation of Powers – An 

Aspect of Constitutionalism, RDC No. 2/2021, DOI:10.47743/rdc-2021-2-0001, p. 23, where it states: 

“Also, though the administration subverts of the tripartite system, it does so only by becoming a 

distinct kind of focus of power, necessary to maintain the system in new circumstances. This is not 

just leading to various instances of executive overreach around the world, but also to reducing the 

level of executive accountability that was owed to the other two organs.” 

(27) See: Eoin Carolan, What is the Core of the Separation of Powers?, University College Dublin, p. 

4, citing: Paul M. Bator, “Constitution as Architecture: Legislative and Administrative Courts under 

Article III,” Indiana Law Journal, vol. 65, no. 2, 1990, p. 265, where it states: “It may be useful, 

therefore, to make explicit some of the assumptions that underlie the analysis that follows. The first, 

and likely least controversial, is that a pure system of institutional separation is impossible and 

undesirable. It is naïve … to think of separation of powers rules as capable of creating sealed 

chambers, each of which must contain all there is of the executive, legislative and judicial powers. 

Overlap is inevitable.” 
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